هذه الدروس المفرغة من سلسلة معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.









قال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم من أهله قبل أن يقبض، وقبض العلم بقبض أهله.


بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي.
الدرس الثاني:
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

قد بينا الدرس الماضي الكلمات الرنانة التي جاءت من الإمام الشافعي، وجاءت من الأئمة الأبرار الكرام أن المسألة تدور على الدليل حيث دار، قال: إن وجدتم قولي يخالف قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاضربوا بقولي عرض الحائط، وخذوا بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال: لو وجدتموني لم آخذ بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاعلموا أن عقلي قد ذهب. 
هنا أتى الإمام الدمياطي يبين ذلك، وكان ينقل عن محمد بن عبد الملك الفركي، وهو من كبائر أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وهو تلميذ تلميذه، فقال لي ابني عبد الوهاب: ليس من أصحاب الشيخ أبي إسحاق، ولكن من أصحاب أصحابه، وكان يدرس كتابه، كتاب المهذب. كانت المسألة في المنام رأى الشيرازي، ورآه معرضا عنه؛ لأنه كان لا يقنت. فلما قال: غيرت. أي أن الشيرازي أنكر رأيه، أو أشاح بوجهه عنه في المنام، أنه ترك سنة، يراها الشافعي أنها سنة، وهي القنوت في الفجر. فقال: ألم يقل صاحبنا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قنت، قنت على رعل وذكوان، وقطع بعد ذلك القنوت. قال: فنظر إلي متبسما، ذلك أنه طبق كلام الشافعي، وهو أنه إذا صح الحديث وكان المذهب خلاف الحديث، فعليك وجوبا ولزاما أن تطرح المذهب، وتأخذ بقول سيد المتذهبين، تأخذ بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

مسألة الصلاة الوسطى:

ولذلك نقل بعض علماءنا في مسألة عظيمة، هي مسألة صلاة الصبح، يقول الشافعي بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. لترى حتى أن أصحاب الشافعي من المتقدمين والمحققين كانوا يطرحون قول الشافعي إن وجدوا الحديث خلاف ما قد تبنى الشافعي. فقد تبنى الشافعي أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، لأدلة كثيرة، منها:
(1) قول الله تعالى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78].

(2) ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ) (
)، والبردين هما صلاتي الفجر والعصر.
(3) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (المَلاَئِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ، وَصَلاَةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ، فَيَقُولُ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ) (
).
(4) ومن النظر: أن هذه صلاة بين صلاتين جهرية وسرية.
قال المواردي: بعد هذه الأدلة، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فقد صح الحديث. فهذا لابد أن يكون مذهبا للشافعي. 

لذلك فإن عبد البر قال بأن مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، مع أنه قد نص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. بل من جملة الأدلة التي استدل بها حديث عائشة، فعَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (
). فقال: الأصل في العطف المغايرة، فقد قال: {وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، فاختلف، فلا يكون تفسير الوسطى أنها العصر. ولكن ورد عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمَرَتْ بِمُصْحَفٍ لَهَا أَنْ يُكْتَبَ، وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتُمْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} [البقرة: 238] فَلَا تَكْتُبُوهَا حَتَّى تُؤْذِنُونِي، فَلَمَّا أَخْبَرُوهَا أَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوا، قَالَتْ: «اكْتُبُوهَا صَلَاةَ الْوُسْطَى، صَلَاةَ الْعَصْرِ»(
)، وهذه رواية تفسير بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
وقد صح الحديث في الصحيح عنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، أَوِ اصْفَرَّتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللهُ أَجْوَافَهُمْ، وَقُبُورَهُمْ نَارًا)(
). لذلك فإن المواردي قال: لا حيدة، صح الحديث تصريحا من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: (شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ).
فائـــــــــــــــــــــــــــــــــــدة:

هناك فائدة ونحن نمشي مع الشافعي في أنه كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال علماؤنا: المسألة على الإطلاق ويستثنى ويقيد من الاطلاق مسائل، لأنه يمكن أن يكون الحديث عند الشافعي ولا يعمل به، فقالوا: هذا قد يكون لطعن في الاسناد، أو لا يعمل به وعنده معارض له، أو لا يعمل به لأنه منسوخ، قالوا: هذا لا يدخل في قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

من أمثلة ذلك: 

مثال (1): عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَصْبَحْتُ صَائِمَةً أَنَا وَحَفْصَةُ، أُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ، فَأَعْجَبَنَا، فَأَفْطَرْنَا، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَدَرَتْنِي حَفْصَةُ، فَسَأَلَتْهُ، فَقَالَ: «صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ»(
). هذا الحديث فيه أمر بالقضاء عن صيام يوم هو نفل، فلنا أن نقول أن الشافعي لابد أن يقول بأن من ابتدأ نافلة فتركها لابد عليه أن يقضيها لأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تنظر فتجد أن مذهب الشافعي أن المتنفل لاقضاء عليه. فيما من يقول بقول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، يقولون بهذا الحديث. فنقول: هذا لايدخل في قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأن هذا الحديث أولا لم يصح، فهو حديث ضعيف، ولو قالوا: أن الأحناف يصححونه ويحسنونه، وأن المسألة اجتهادية خلافية. قلنا: ولو كان صحيحا قد وجد المعارض عند الشافعي، لأن القصة واحدة والمخرج واحد والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما دخل عليهما في فطر لم يقل لهما على قضاء، فكان الأمر على الأصل وأن الصائم أمير نفسه. بل ورد صريحا صحيحا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) (
)، وأيضا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ» (
). فهذه الأدلة صحت عند الشافعي معارضة للحديث الأول وفيه: «صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ».
مثال (2): حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»(
)، وهذا الحديث لا يمكن أن نقول أنه قول الشافعي، ذلك أن هذا الحديث شاذ، وإن كان في الصحيحين، لأن فيه وهم من ابن عباس، لأن سَعِيد بْن الْمُسَيَّبِ، قَالَ: وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ(
)، ويدل لذلك حديث أَبِي رَافِعٍ، وكان السفير بين النبي وميمونة، أنه قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ»(
)، وأيضا عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ»، قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي، وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ (
). فأبو رافع كان الأحفظ للموقف، كما أن ابن عباس كان حدثا صغير السن، وقول ميمونة الأقوى.
مثال (3): عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ»(
)، فقال الحنابلة الذي يقع على المحارم حكمه غير حكم الزاني، فالزاني إما أن يكون بكرا فيجلد، وإما أن يكون ثيبا فيرجم، قالوا: فإن وقع ولو كان بكرا على محرم له فالقتل القتل، ولا نظر إلى الثيوبة ولا البكارة. والشافعي لم يأخذ بهذا الحديث، فعلينا أن نلزمه بالأخذ بهذا الحديث لقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولكن الشافعي هنا عنده معارض، وأيضا عنده دليل من الحديث على أنه لا يؤخذ به على هذا الوجه، وإنما يؤخذ به على وجه آخر. فالله تعالى قال عموما: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، وفي الحديث: (خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ) (
)، فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قسم الناس إلى قسمين، إما بكر، وإما ثيب، ولم يبين مسألة المحارم وغيرها، [وترك الاستفصال في مقال الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال].
قال الزعفراني: قيل لنا عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، نأخذ به حتى لو جاء به، نأخذ به لو جاء عن ابن مسعود، وجاء الشافعي فعلمنا أن لا نأخذ بقول أحد كائنا من كان أمام قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لو عارضه، ولو كان قول ابن مسعود، لذلك صاحب الرسالة السبكي، نقل عن أئمة الهدى نقولات عظيمة، قال: سمعت مالكا يقول: إنما أنا بشر أخطيء وأصيب، فانظروا في رأي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه، هذا كقول الشافعي: فاضربوا بقولي عرض الحائط.

وأيضا عن أبي حنيفة قال: ما جاء عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو على العين والرأس، وما جاء عن الصحابة اخترنا. بمعنى إذا اختلف الصحابة فلنا أن نجتهد بأن نخير بين أقوال الصحابة، فمثلا قال صاحب نكاح المتعة حلال، وكان جمهرة من الصحابة نكاح المتعة حرام، فقال: نخير، قلنا: لا نخير لأن هذا القول عارض قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد قال بحرمة المتعة، فلا قول لأحد مع قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
لكن لو قلنا الضبع يؤكل أو لا يؤكل، أو الكلب يؤكل أو لا يؤكل، الزرافة تؤكل أو لا تؤكل، اختلف الصحابة فيها، فقال أبو حنيفة نحن نتخير بين أقوال الصحابة، ننظر ونرجح قولا على قول. لكن ما جاءنا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فالكل يقف معظما على العين، وعلى الرأس. 
وقال مجاهد والشعبي والحكم ومالك: ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال أبو شامة تلميذ ابن الصلاح: الشافعي بنى مذهبه بناء محكما على كتاب الله وسنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والنظر –أي القياس- الصحيح الراجح إلى الكتاب والسنة، ومع ذلك هو ليس بمعصوم من النسيان فأحالنا بصريح قوله على أن ما صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو قول الشافعي. طبعا هذا الاطلاق لابد أن يقيد كما بينا سابقا. فقد جاءنا ما منصوص من قول الشافعي وأصحابه لم يأخذوا به كما في الصلاة الوسطى، فبعد أن بين المواردي أن نص الشافعي في الأم على أنها الفجر، قال: وحق لي أن أقول أن مذهب الشافعي أن الصلاة الوسطى العصر. 
مثال (4): ومن ذلك أن الشافعي يقول بالاطعام في الميت الذي عليه صوم، وذلك لرواية عن عائشة رضي الله عنها. قال: وقد ثبت الحديث عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»(
)، قال: والسنة أولى بالاتباع، وهذا مذهب الشافعي؛ لأنه قال: إن صح الحديث فهو مذهبي. وهنا لا تستطيع أن تقول أنه ترك الحديث لعلة أو لغير علة؛ لأنه لم يبلغه هذا الحديث.
مثال (5): ومن ذلك أيضا قول المأموم سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، النووي يدافع عن الشافعي في حديث: (وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) (
)، ويقول: ما ترك الشافعي (فَقُولُوا)، ولكن وجهه، ولا يقال أن مذهبه أن يقول: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، ولكن النووي يقول: توجيه قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) تعليم لهم فيما خفي عنهم، الذي ظهر أنه قال: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، لكنه لا يقول الذكر جهرا، فأراد أن يعلم من يأتسي به ويطبق صريح قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)، فقال لهم معلما قولوا بعد (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) (رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ)، فلا يصح أن يعارض مذهب الشافعي ونقول قد صح الحديث: (فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ)، ولكن لم لم يأخذ به؟ نقول: أخذ به على أنهم تعليم لما خفي عن المأموم. 
مثال (6): اخراج زكاة الفطر من الأقط، فالمتفق عليه اخراج الزكاة من الشعير، والتمر، والبر، ولكن الأقط هل يخرج صدقة للفطر أم لا؟ 
هناك كما قال علماؤنا طريقان: طريق الجزم بجوازه، يخرج ذلك صدقة للفطر، وطريق فيها قولان قول بالجواز، وقول بعدم الجواز. النووي قال: لنا أن نقول بالجزم بالجواز لصحة الحديث عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ»(
)، وفي رواية المسند: (كُنَّا نُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ،، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ)(
).
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